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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 66470القـــــرار عــ

 27/12/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

 ستاذمن الأ 2018 جويلية  31بتاريخالمقدم  2961عدد  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب

  ـ...بالكائن مكتبه  م. ص

 .ع ت - .ت  ج - .ز ت - .ت ت -آ ت  -في حق : 

  .ـ..ين بقاطن

 الكائن .س ف ستاذينوبها الأـ... في شخص ممثلها القانوني بمقر فرعها ب .أت شركة  ضد :

   ...مكتبه بعدد 

يخ تارب بمدنينـدد الصادر عن محكمة الإستئناف  21159 عـ قرار الإستئنافيطعنا في ال

 بنقض شكلا وفي الأصل ين الأصلي والعرضيبقبول الإستئناف والقاضي نهائيا 05/04/2017

 : ةالتالي لمبالغابإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفين والقضاء من جديد  الحكم الإبتدائي

 :ت.  زللأرملة  أولا :

( 11921د515) 515إحدى عشر ألفا وتسعمائة وواحد وعشرين دينارا ومليمات  -

 تعويضا عن ضررها الإقتصادي.

( تعويضا عن 8952د025) 25ثمانية آلاف وتسعمائة وإثنين وخمسين دينارا ومليمات  -

 ضررها المعنوي.
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دينارا  مبلغ إحدى عشر .وإ إ.القاصرتين  ابنتيهافي حق كل واحدة من  ت. لـ مثانيا: 

سطة لإقتصادي تدفع لهما بوا( جراية عمرية تعويضا عن ضررهما ا11د935) 935ومليمات 

 قانونا. الموجبإنقضاء  إلى 2013أفريل  10والدتهما المذكورة مشاهرة وبالحلول بداية من 

ين ة وخمسة وتسعمبلغ ثمانمائ ت. مأبناء  وع. وج. وز. وت. آ.والأبناء  ت. زثالثا: للأرملة 

 ( سوية بينهم لقاء مصاريف الدفن.895د202) 202دينارا ومليمات 

 :.القاصرة إ ابنتهافي حق  ت. لـ مبعا: را

 ي.( تعويضا عن ضررها البدن1074د240) 240ألف وأربعة وسبعين دينارا ومليمات  -

ررها ض( تعويضا عن 1432د324) 324وثلاثين دينارا ومليمات  واثنينألف وأربعمائة  -

 المعنوي.

ا عن مصاريف ( تعويض471د350) 350أربعمائة وواحد وسبعين دينارا ومليمات  -

 العلاج وأجرة الإختبار الطبي.

اماة ورفض ( لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المح600د000كتغريمها لفائدتهم بستمائة دينار )

م إليه علومها المؤمنمالدعوى فيما زاد على ذلك وإعفاء المستأنفين من الخطية وإرجاع 

ن قضي بها لكل واحدة مالمبالغ الم تأمينورفض الإستئناف العرضي موضوعا والإذن ب

 من لهممنها إلا بإذن خاص  بإحدى المؤسسات المالية على أن لا تسحب .وإ إ.القاصرتين 

 ".النظر

 ر تاذسلأاالتنفيذ  لبواسطة عد اوبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

 .07/08/2018بتاريخ  77790حسب المحضر عدد   ج.

ل جلأالحكم المطعون فيه وعلى جميع الوثائق المقدمة في ا وبعد الإطلاع على نسخة

 من م م م ت. 185القانوني طبق مقتضيات الفصل 

 ستاذلأمن ا 05/09/2018وبعد الإطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في 

 طلب الحكم برفض مطلب التعقيب أصلا. إلىوالرامية  انيابة عن المعقب ضده س. ف

 19/11/2019المؤرخة في  هذه المحكمةالإدعاء العام لدى  ملحوظاتطّلاع على عد الإبو

 . والنقض مع الإحالة أصلا قبول مطلب التعقيب شكلا و إلىوالرامية 
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  : وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي

 : من حيث الشكل

ما و 175لفصل الواردة با استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية حيث

  م م م ت مما اتجه معه قبوله من هذه الناحية. بعده من

 : من حيث الأصل

 عينالمديام ها قعلي انبنىوراق التي لأحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد وا

 إلىعرض أن مورثهم ت مبواسطة نائبه  ينعارضالآن لدى محكمة البداية  ينفي الأصل المعقب

لسيارة با ت. إأودى بحياته لما كان راكبا بمعية حفيدته  30/10/2012رور بتاريخ حادث م

ضرار بأم.  ت. وإصابة والده مالمؤمنة لدى المدعى عليها وقد أسفر الحادث عن وفاة سائقها 

 وانتهىة بأضرار بدنية مختلف إ.كما أصيبت حفيدته  09/04/2013خطيرة أدت لوفاته بتاريخ 

ة ضات المستحقيعلى الفحص الطبي ثم القضاء بالتعو إ.طلب الإذن بعرض القاصرة  إلى

 .قانونا

لحكم عدد ا 04/05/2015بتاريخ جراءات القانونية أصدرت محكمة البداية لإوبعد استيفاء ا

 . برفض الدعوى وإبقاء مصاريفها محمولة على القائمين بها ابتدائياوالقاضي  2747

 لدرجةاي الأصل وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة ف المدعونفاستأنفه 

 الثانية قرارها المشار إليه أعلاه.

الفصل  سادسة منمخالفة الفقرة العليه  اناعيم.  ص ستاذبواسطة نائبه الأ ونفتعقبه المستأنف

ه ينوبمن م م م ت ويتجلى ذلك من خلال إغفال محكمة القرار المطعون فيه الحكم لم 175

قيب التع الحكم بقبول مطلببالتعويض عن ضررهم المعنوي الذي نالهم من فقد والدهم طالبا 

 .مع الإحالة شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه

 

 المحكمة

 :  من م م م ت 175الوحيد المتعلق بمخالفة الفصل  عن المطعن
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لطعن ا"يمكن  ا يلي :من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على م 175حيث نص الفصل 

 : بالتعقيب في الأحكام النهائية الدرجة وذلك في خصوص الحالات الآتية

 ه.: إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويل أولا

 إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة التي أصدرته. ثانيا :

 ي السلطة.إذا كان هناك إفراط ف : ثالثا

 على عدم قانون: إذا لم تراعى في الإجراءات أو في الحكم الصيغ الشكلية التي رتب ال رابعا

 مراعاتها البطلان أو السقوط.

لخصوم اإذا كانت هناك أحكام نهائية متناقضة في نصها وكانت صادرة بين نفس  : خامسا

 وفي ذات الموضوع والسبب.

 ستئنافيالاحكم لبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل الإذا صدر الحكم بما لم يط : سادسا

 ضة.بعض الطلبات التي حكم فيها ابتدائيا أو كان نص الحكم مشتملا على أجزاء متناق

 ا أو وقع صحيحإذا صدر الحكم على فاقد أهلية بدون أن يقع تمثيله في القضية تمثيلا : سابعا

 لسبب الأصلي أو الوحيد في صدور الحكمتقصير واضح في الدفاع عنه وكان ذلك هو ا

 .المطعون فيه"

عن  يضهموحيث نعى نائب المعقبين على محكمة القرار المطعون فيه التفاتها عن طلب تعو

 ضررهم المعنوي.

  ية      لبدااوحيث ثبت من مظروفات ملفت القضية تقدم نائب المعقبين الآن سواء لدى محكمة 

 بسبب هلاك مورثهم. المعنويلب تعويضهم عن ضررهم أو محكمة الدرجة الثانية بط

أنها أغفلت البت في طلب شق من  اجعة أسانيد محكمة القرار المطعون فيه يتضحروحيث بم

المستأنفين )أبناء الهالك المعقبين الآن( المتعلق بالتعويض عن ضررهم المعنوي رغم 

عويض القرين دون الأبناء من م ت واكتفت بت 146استحقاقهم له عملا بمقتضيات الفصل 

فقد تعلق بالتعويض عن الضرر " برفض الدعوى فيما زاد على ما قضي به"وحتى التنصيص 

من القرار  11الاقتصادي للأبناء لعدم تقديمهم مضامين ولادة حسبما هو ثابت من الصفحة 

 المذكور. 
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ئها على نحت بقضاالقانون لما  خالفتقد والحالة تلك محكمة القرار المنتقد  تكونوحيث 

 .في هذا الخصوص النحو الذي قضت به فجاء حكمها مجانبا للصواب وتعين نقضه

 ولهـاته الأسبــاب

لف لة مقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحا

 نيلطّاعنء افالإعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى، وإع بمدنينالقضية على محكمة الاستئناف 

 .ممن الخطية وإرجاع المال المؤمّن إليه

عاشرة عن الداّئرة المدنيةّ ال 2019ديسمبر  27وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

ت بركابرئاسة السيدّة سلوى النهّدي وعضوية المستشارين السيدّين هاجر العياري وفاخر

 سكندر.إئدة كاتبة الجلسة السيدة عا وبمحضر المدعي العام السيدّ محمد الرمضاني  وبمساعدة

 

 وحرّر في تاريخه

  

  


